بيان أن لأحوال الهمزة وحروف المد واللين مناسبة لأحوال الوجود
بحث في علم القراءات
إعداد أ/ إيمان أحمد سيد
قسم الدعوة وأصول الدين
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا

eman.ahmed@mediu.edu.my
خلاصة—  هذا البحث يبحث في الأساس الأول في بيان أن لأحوال الهمزة وحروف المد واللين مناسبة لأحوال الوجود.
الكلمات المفتاحية: بيان أن لأحوال الهمزة وحروف المد واللين مناسبة لأحوال الوجود.
I. المقدمة
قال العلامة القسْطَلَّانِيُّ -رحمه الله: وأعظم فوائد ذلك: أنه حجاب منع أهل الكتاب أن يقربوه على وجهه دون مُوَقِّف، وهذا مما يدل على أن العرب كانوا غاية في الذكاء وحذق الكتابة.

II. موضوع المقالة 
قال العلامة القسْطَلَّانِيُّ -رحمه الله: وأعظم فوائد ذلك: أنه حجاب منع أهل الكتاب أن يقربوه على وجهه دون مُوَقِّف، وهذا مما يدل على أن العرب كانوا غاية في الذكاء وحذق الكتابة، وبطل بذلك قول من قال: لم تكن العرب أهل كتابة، ففي هجائهم ضعف، وأجيب عن قوله : ((إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب)) بأنه إخبار عن البدء والغالب، وقد تقدم أن موافقة المصاحف تكون تحقيقًا كقراءة: {ﭞ ﭟ ﭠ} [الفاتحة: 4] بالقصر، وتقديرًا كقراءة المد، وهذا الاختلاف يكون اختلاف تغاير، وهو في حكم الموافق: ألا يلزم من صحة أحدهما بطلان الآخر، واختلاف تضاد وتناقض، أي: يلزم من صحة أحدهما بطلان الآخر. 
ثم قال العلامة القُسْطَلَّانِيُّ: والواقع هو الأول. 
وقد سبق أن أوضحنا هذا الاختلاف عند شرحنا لحديث: ((أُنزل القرآن على سبعة أحرف)) وذكرنا الفوائد التي ذكرها العلامة ابن الجزري -رحمه الله- تبارك وتعالى- من هذا الحديث. 
ثم قال العلامة القسْطَلَّانِيُّ: وتحقيقه أن الخط تارة يحصر جهة اللفظ؛ فمخالفته مناقض، وتارة لا يحصرها، بل يُرسم على التقادير، فاللافظ به موافقٌ تحقيقًا، وبغيره موافقٌ تقديرًا؛ لتعدد الجهة؛ إذ المبدل في حكم المبدل، وما زِيد في حكم العدم، وما حُذِفَ في حكم الثابت، وما وُصِل في حكم الفصل، وما فُصِلَ في حكم الوصل. 
وحاصله: أن الحرف يبدل في الرسم ويلفظ به اتفاقًا كـ: {ﭗ} [مريم: 65] ويُرسم ولا يلفظ به اتفاقًا كـ: "الصلوة" فإن الواو هنا لا تنطق، ويُرسم فيختلف في اللفظ به كـ: {ﯷ} فيها قراءتان في سورة الأنعام وفي سورة الكهف، قرأ ابن عامر بـ: "الغدوة"، وقرأ باقي القراء: {ﯷ}، ويزاد ويلفظ به اتفاقًا كـ: {ﮦ} [الحاقة: 20]، ويزاد ولا يلفظ به اتفاقًا كـ: {ﭳ} [البقرة: 5] و{ﮮ} [البقرة: 259]، فإن الألف في {ﮮ} لا يلفظ بها، وكذلك الواو في {ﭳ}، ويزاد ويختلف في النطق به كـ: {ﯺ} [الحاقة: 29] حيث إن فيها في الوصل قراءتين؛ يقرأ حمزة ويعقوب بحذف الهاء، ويقرأ الباقون بإثباتها، ويُحذف كذلك نحو: {ﮪ ﮫ} [النمل: 30] و{ﯚ} [الفرقان: 30] وكذلك: {ﭛ} [الفاتحة: 2] وكذا: {ﯲ} [البقرة: 186]، ويوصل ويتبعه اللفظ كـ: {ﮠ} [البقرة: 200] و{ﭱ} [الفاتحة: 7]، ويخالفه النحو كـ: {ﭑ} [مريم: 1] و{ﮖ} [طه: 94]، ويختلف فيه نحو كـ: {ﮯ} [القصص: 82]، ويفصل ويوافق نحو: {ﭑ ﭒ ﭓ} [الشورى: 1، 2] فهناك بعض القراء يقف على "ويك" وبعضهم يقف على "وي" وبعضهم يقف على {ﮯ}؛ فأبو عمرو يقف على "ويك" والكسائي يقف على "ويك" وباقي القراء يقفون على {ﮯ}، وهذا الوقف يعتبر وقفا اختباريًّا لمعرفة الكلمة إذا كانت موصولة أو مقطوعة. 
أما في وقف الاختيار فلا يوقف على مثل ذلك. 
ثم قال العلامة القسْطَلَّانِيُّ: ولا يوافق كـ: {ﭱ} [البقرة: 40] ويُختلف فيه نحو: {ﮇ} [الكهف: 49] فبعض القراء يقف على "ما" للاختبار وبعضهم يقف على {ﮇ}؛ فأبو عمرو يقف على "ما"، والكسائي له خلاف، وباقي القراء يقفون على اللام. 
ثم قال العلامة القُسْطَلَّانِيُّ: وأكثر رسم المصاحف موافق لقواعد العربية، إلا أنه قد خرجت أشياء عنها يجب علينا اتباع مرسومها والوقوف عند رسومها؛ فمنها ما عُرف حكمه، ومنها ما غاب عنا علمه، ولم يكن ذلك من الصحابة كيف اتفق، بل على أمر عنده قد تحقق. 
ولأبي العباس بن البناء كتاب عنوانه: (الدليل من مرسوم خط التنزيل)، هو -كما قال- مفتاح لتدبر ما غاب عن كثير علمه، وخفي رسمه، ومحصله: أن لأحوال الهمزة وحروف المد واللين مناسبة لأحوال الوجوب حصل بها بينهما ارتباط به يكون الاستدلال؛ فالهمزة تدل على الأصالة والمبادئ، فهي مؤصلة لأنها مبدأ الصوت، والألف تدل على الكون بالفعل وبالفصل؛ فهي مفصلة في الوجوب لأنها من حيث إنها أول الحروف في الفصل الذي يتبين به ما يُسمع وما لا يُسمع متصلة بهمزة الابتداء، والواو تدل على الظهور والارتقاء؛ فهي جامعة لأنها عن غلظ الصوت وارتفاعه بالشفة معًا إلى أبعد رتبة في الظهور والياء تدل على البطون، فهي مخصصة لأنها من رقة الصوت وانخفاضه في باطن الفم. 
ثم قال: ولما كان الوجود على قسمين ما يدرك وما لا يدرك، والذي يدرك على قسمين ظاهر ويسمى "الملك"، وباطن ويسمى "الملكوت"، والذي لا يدرك فتوهمه على قسمين؛ ما ليس من شأنه أن يُدرك، وهي معاني أسماء الله تعالى وصفة أفعاله من حيث هي أسماؤه وأفعاله، فإنه تعالى انفرد بعلم ذلك، وهذا من هذا الوجه يسمى "العزة"، وما من شأنه أن يُدرك، لكن لم ننله بإدراك هو ما كان في الدنيا ولم ندركه ولا مثله، وما لا يكون في الآخرة وما في الجنة، كما قال #: ((فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر)) وقال الله تعالى: {ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ} [النحل: 8]. وهذا من هذا الوجه يسمى "الجبروت". 
ثم قال: فالألف يدل على قسم الوجود، والواو على قسم الملك منه؛ لأنه أظهر للإدراك، والياء على قسم الملكوت منه؛ لأنه أبطن في الإدراك، فإذا بطنت حروف في الخط ولم تُكتَب فلمعنى باطن في الوجود عن الإدراك، وإذا ظهرت فلمعنى ظاهر في الوجود إلى الإدراك، كما إذا وُصِلت فلمعنى موصول، وإذا حجزت فلمعنى مفصول، وإذا تغيرت بضرب من التغير دلت على تغيير في المعنى في الوجوب، فإذا زيدت الألف في أول الكلمة لمعنى زائد بالنسبة إلى ما قبله في الوجود مثل {ﯬ ﯭ} [النمل: 21]، {ﯡ ﯢ} [التوبة: 47] زيدت الألف تنبيهًا على أن المؤخر أشد وأثقل في الوجود من المتقدم عليه لفظًا، فالذبح أشد من العذاب، والإيضاع أشد إفسادًا من شدة الخبال، وظهرت الألف في الخط لظهور القسمين في العلم، وكل ألف تكون في الكلمة لمعنى له تفصيل في الوجود إذا اعتبر ذلك من جهة ملكوتية أو صفات حالية أو أمور علوية مما لا يدركه الحس، فإن الألف تحذف من الخط علامة لذلك. 
وإذا اعتُبر من جهة الملكية أو صفة حقيقية في العلم أو أمور سفلية ثبت ذلك، واعتُبر ذلك في لفظتي "القرآن" و"الكتاب" فإن "القرآن" هو تفصيل الآيات التي أحكمت في "الكتاب"، فالقرآن أدنى إلينا في الفهم من الكتاب وأظهر في التنزيل، قال تعالى: {ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ} [هود: 1] وقال تعالى: {ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ} [فصلت: 3] وقال تعالى: {ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ} [القيامة: 17، 18]. 
ومن ثم ثبت في الخط ألف "القرآن" وحُذِف ألف "الكتاب" وقد حذف ألف القرآن في حرفين هو فيهما مرادف للكتاب في الاعتبار، قال تعالى: {ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ} [يوسف: 2] وقال تعالى: {ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ} [الزخرف: 3] والضمير في الموضعين ضمير للكتاب المذكور قبله، وقال بعد ذلك في كل واحد منهما: {ﮭ ﮮ} [يوسف: 2]. 
إن هذا الفرق الدقيق الذي نقله العلامة القُسْطَلَّانِيُّ -رحمه الله- عن أبي العباس البناء من كتابه (الدليل من مرسوم خط التنزيل) فروق دقيقة ينبغي علينا أن نستفيد مما ذكره من هذه الفروق، فنلاحظ مثلًا الآية الثانية من سورة يوسف #: {ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ} نجد ألفًا صغيرة للدلالة على الألف المحذوفة، أما في الآية الثالثة: {ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ} [يوسف: 3] نجد الألف في هذه الكلمة في لفظ {ﯚ} غير محذوفة. 
وكما أوضحنا الآن بيّن -رحمه الله- أن السبب في حذف ألف في الموضعين: أن القرآن هنا مرادف للكتاب في الاعتبار.
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